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	مساهمة مقدمة من الاتحاد الروسي وجمهورية أرمينيا وجمهورية بيلاروس

	تحسين آلية استرداد تكاليف معالجة التبليغ عن الشبكات الساتلية

	الغرض
ترح هذه المساهمة مراجعة الآلية المستخدمة حالياً لاسترداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية (المقرر 482 للمجلس) وذلك باستبعاد التكاليف غير المباشرة من التكاليف التي يتعين استردادها من مشغلي السواتل. ويقترح أن تمول التكاليف غير المباشرة لمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية من الميزانية العادية للاتحاد بدءاً من دورة الميزانية للفترة 2029-2028.
الإجراء المطلوب من المجلس
يدعى المجلس إلى النظر في المقترحات وتقديم تعليقات ومقترحات حسب الاقتضاء.
___________
المراجع
المقرر 482 (الصادر في دورة المجلس لعام 2001، والمعدَّل آخر مرة في دورته لعام 2025)؛  والقرار 91 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛ والوثيقة CWG-FHR-22/2 التي تقترح تحديثات لمنهجية بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية





أولاً	مقدمة
تواجه الآلية المستخدمة حالياً لاسترداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، والتي ينظمها المقرر 482 الصادر عن مجلس الاتحاد، أزمة ثقة منهجية من جانب مشغلي السواتل الروس ومشغلي السواتل الدوليين الآخرين. وتكمن المشكلة الرئيسية في إدراج التكاليف غير المباشرة في الفواتير الموجهة إلى مشغلي السواتل. وتمثل هذه التكاليف الجزء من النفقات العامة للاتحاد التي يمكن أن تُقَّيد على عمل مكتب الاتصالات الراديوية (BR) هذا، والمقدرة وفقاً لمنهجية انتقدتها، انتقاداً له ما يبرره، الدول الأعضاء مراراً وتكراراً. وطريقة التسعير هذه شديدة الغموض وتعقد اضطلاع مشغلي السواتل بالتخطيط طويل الأجل لنفقات الاستثمار والتشغيل. وعلاوة على ذلك، فإن نظام الحساب القائم على التكاليف المستخدم حالياً لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية لا يأخذ في الاعتبار مبلغ المساهمات التي تدفعها مختلف الدول الأعضاء.
ويدرك مشغلو الأنظمة الساتلية الروسية الحاجة إلى التمويل الكافي لأنشطة مكتب الاتصالات الراديوية (BR) لضمان المعالجة السريعة والعالية الجودة لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية ويتفقون من حيث المبدأ على ضرورة دفع التكاليف المباشرة التي يتكبدها المكتب في معالجة البطاقات. ويمكن إدراج التكاليف التالية في التكاليف المباشرة لمكتب الاتصالات الراديوية:
−	التكاليف الإجمالية (المرتبات والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات) لجميع الموظفين المشاركين مباشرة في معالجة بطاقات التبليغ على أساس دوام كامل؛ وفيما يخص الموظفين غير العاملين بدوام كامل في المعالجة، فإن حصة التكلفة المخصصة لبطاقات التبليغ هي تكلفة الوقت المستغرق فعلاً في المعالجة؛
−	الخدمات المهنية (تكاليف الخبراء الاستشاريين أو الموظفين المؤقتين الذين يعملون بدوام كامل في معالجة بطاقات التبليغ)؛
−	المواد واللوازم المستخدمة في المعالجة؛
−	سفر موظفي مكتب الاتصالات الراديوية في مهام رسمية فيما يتعلق بالمعالجة، وكذلك تكاليف تدريب موظفي المكتب وتطوير مهاراتهم في إطار المسائل ذات الصلة المباشرة بالمعالجة؛
−	تكلفة تطوير وتشغيل البرمجيات أو المعدات المستعملة حصراً لمعالجة بطاقات التبليغ.
بيد أن الممارسة الحالية المتمثلة في توجيه الفواتير إلى المشغلين عن التكاليف غير المباشرة التي يتحملها الاتحاد، والتي لا تتصل مباشرة بالمعالجة التقنية لبطاقات التبليغ، أصبحت تشكل عائقاً كبيراً أمام نمو هذه الصناعة.
وبناء على ذلك، يُقترح تحسين منهجية استرداد التكاليف وحماية الاستقرار طويل الأجل لصناعة السواتل من خلال استعراض هيكل رسوم معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية. ويقترح بوجه خاص قصر الرسوم على التكاليف المباشرة التي يتحملها مكتب الاتصالات الراديوية. فالرسوم غير المباشرة المرتبطة بالعمليات التجارية العامة والنفقات الإدارية يجب أن تغطيها الميزانية العادية للاتحاد. ومن شأن ذلك أن يمنح مشغلي السواتل الشفافية فيما يتعلق بتقديم التقارير المالية وإمكانية التنبؤ بالتكاليف.
ومن شأن المقترح أن يحقق مواءمة السياسة المالية لمكتب الاتصالات الراديوية مع النصوص الأساسية للاتحاد، على النحو المبين أدناه:
المادة 1 من الدستور والمادة 12 (الرقم 172) من اتفاقية الاتحاد: إن تسجيل تخصيصات الترددات للشبكات الساتلية التزام أساسي على الاتحاد. ونتيجة لذلك، ينبغي تمويل البنية التحتية المشتركة للمكتب وعملياته العامة لدعم هذه الوظيفة من خلال الميزانية العادية المتأتية من مساهمات الدول الأعضاء.
المادة 28 من دستور الاتحاد (الرقم 157): ينص هذا الحكم صراحة على أن النفقات المتعلقة بسير أعمال القطاعات يجب أن تغطى من الميزانية العادية للاتحاد. وتشكل التكاليف الإدارية غير المباشرة جزءاً من التكاليف العامة للقطاع ولا يمكن إعادة توزيعها على مشغلي السواتل لشبكات ساتلية محددة.
ويقتضي القرار 91 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) أن تكون آلية استرداد التكاليف كاملة وشفافة ومنصفة. ويضمن دمج التكاليف غير المباشرة في الميزانية العادية المساءلة ويتجنب إعادة توزيع التكاليف العامة التي يتحملها الاتحاد على المشاركين في سوق السواتل دون مبرر.
وبالإضافة إلى ذلك، يركز القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2024-2027 على سد الفجوة الرقمية وضمان استدامة الاتصالات. وفي هذا الصدد، سيؤدي دمج التكاليف غير المباشرة في الميزانية العادية للاتحاد إلى خفض تكلفة خدمات الإنترنت والاتصالات الساتلية التي يتحملها المستخدمون النهائيون، مما سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد بشأن التوصيلية الشاملة.
ومرة أخرى، يدعو القرار 158 (المراجَع في بوسان، 2014)، بشأن قضايا مالية ينظر فيها المجلس، إلى الوصول بالنفقات إلى المستوى الأمثل وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات دون الإضرار بأنشطة قطاعات الاتحاد. ونحن مقتنعون بأنه ينبغي للاتحاد، بدلاً من تحميل المشغلين تكاليفه غير المباشرة، أن يلتمس سبلاً لزيادة الكفاءة من خلال الميزانية العادية، بما يوفر الشفافية الكاملة للدول الأعضاء.
وفي ضوء ما سبق، يرى الاتحاد الروسي أنه ينبغي مراجعة القرار 91 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026، مع تعديل قسم "يقرر" لتوضيح أن استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية ينبغي ألا يغطي سوى التكاليف المباشرة التي يتكبدها مكتب الاتصالات الراديوية على النحو المحدد أعلاه، في حين ينبغي تغطية التكاليف غير المباشرة من الميزانية العادية باستخدام مساهمات الدول الأعضاء.
ومن الواضح أن التحوُّل إلى آلية جديدة لاسترداد تكاليف معالجة البطاقات سيتطلب حتما إحداث تغييرات في ممارسات الميزنة في الاتحاد. ولذلك ينبغي تخصيص احتياطي لتغطية أوجه العجز المحتملة.
ومن شأن تنفيذ النهج المقترح أن يحقق فوائد كبيرة لصناعة السواتل، بما في ذلك تقديم حوافز جديدة للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة (غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض)، وإلغاء ما يرقى إلى فرض ضريبة على الابتكار، وتحسين الانضباط المالي، وتقليص ديون مشغلي السواتل في الاتحاد، وتعزيز مبدأ النفاذ المنصف.
وبالإضافة إلى ذلك، وبغية الحفاظ على الحق المطلق لجميع الدول الأعضاء في القدرة على النفاذ إلى الموارد المدارية والطيفية، يقترح الاتحاد الروسي دمج استحقاق التبليغ المجاني السنوي بوصفه وسيلة من وسائل ممارسة الدول الأعضاء لحقوقها السيادية. وينبغي أن تغطي هذه القاعدة التكاليف الإدارية التي يتحملها مكتب الاتصالات الراديوية بالكامل من الميزانية العادية وأن تستبعد أي لجوء إلى استرداد التكاليف لمعالجة بطاقة تبليغ واحدة ذات أولوية لكل إدارة سنوياً.
وينبغي أيضا تغطية تكاليف معالجة البطاقات هذه، بما في ذلك جميع إجراءات التسجيل الإدارية والتقنية المصاحبة، بالكامل من الميزانية العادية للاتحاد. ومن شأن ذلك أن يقضي على أي تمييز على أسس مالية في تنفيذ برامج الفضاء الوطنية.
وينبع هذا المقترح مباشرة من المادة 44 من دستور الاتحاد (الرقم 196) التي تقضي بتوفير النفاذ المنصف إلى الترددات والمدارات، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.
ثانياً	المقترحات
1	ينبغي تكليف فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) بما يلي:
1.1	أن يعد تقريراً شاملاً عن تمويل مكتب الاتصالات الراديوية خلال دورة السنوات الأربع الأخيرة، على أساس المعلومات التي يقدمها المكتب، بما في ذلك:
−	بيانات الدفع: إحصاءات الفواتير الصادرة والمبالغ الفعلية الواردة من مشغلي السواتل؛
−	الذمم المدينة: حجم ديون المشغلين للاتحاد والاتجاهات السائدة مع مرور الوقت؛
−	تحليل التكاليف: توزيع التكاليف المباشرة لبطاقات التبليغ (وفقاً للمنهجية الحالية)؛
−	الإحصاءات المتعلقة ببطاقات التبليغ: مجموع عدد بطاقات التبليغ عن الأنظمة الساتلية المسجلة خلال الفترة المشار إليها.
2.1	أن يقدم الفريق إلى المجلس في دورته لعام 2027 نموذج تمويل تقتصر فيه الرسوم المفروضة على بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية على التكاليف التشغيلية المباشرة، بينما تقيد التكاليف غير المباشرة التي يتحملها مكتب الاتصالات الراديوية كجزء من أنشطته النظامية وتوزع في إطار الميزانية العادية للاتحاد.
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